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  :الملخص

مانینات إلى تحوّل عمیق في دور أدّت الاصلاحات الاقتصادیة المنتهجة في الجزائر منذ مطلع الث

فالدولة لم تعد تتدخل في ضبط . في الاقتصاد، حیث انتقلت الدولة من متدخلة إلى ضابطةوظیفة الدولة و 

الاقتصادیة بالأسالیب التقلیدیة كما كان في مرحلة سابقة لاسیما بواسطة القواعد القانونیة -العلاقات الاجتماعیة

عدة القانونیة في إعدادها وإصدارها التسلطیة وذات المصدر الدولاني، إنّما أصبحت الدولة تُشرك المعنیین بالقا

  .والسّهر على تنفیذها

وفي هذا السّیاق، تتجسّد فكرة تراجع القانون التنظیمي التقلیدي مقابل بروز فكرة الضبط الذاتي، ذلك أن 

قع مصدر إعداد القاعدة القانونیة أصبح نابع من إرادة المخاطبین بها، ممّا یحقق فعلیتها من حیث التطبیق في الوا

فعِوض أن تكون القاعدة القانونیة صادرة عن السلطة العامة أصبح بإمكان أشخاص القانون الخاص في . العملي

  . ظلّ الانفتاح الاقتصادي أن یمارسوا سلطاتهم في التفاوض حول سنّ القواعد القانونیة الخاصة بهم

.انسحاب الدولة،ص القانون الخاصأشخا،تيالضبط الذا،التنظیم الموجه،القاعدة القانونیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The economic reforms carried out in Algeria since the 1980s have generated a profound 
change in the role of the State in the economy. We are thus witnessing the passage from the 
interventionist State to the regulatory State. Henceforth, the State no longer intervenes to 
regulate socio-economic relations by means of authoritarian regulations of State origin. It is 
now a matter of associating the actors to determine their own standards of conduct and to 
ensure their application with the aim of effectiveness. We are thus moving from classical 
regulatory law to self-regulation, where the place of elaboration of the legal rule comes from 
the actors concerned. Indeed, the liberalization of economic activities and public services to 
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private initiative has opened the field to private law persons to participate in the process of 
elaboration of norms.

Key words:  Legal rule, Dirigiste regulation, Self-regulation, Person of private law, 
Disengagement of the State.

  :مقدمة

كان النظام الاقتصادي بعد استقلال الجزائر قائمًا على الخیار الاشتراكي المرتكز على احتكار 

فالدولة . الدولة لملكیة وسائل الانتاج والاعتماد على التخطیط المركزي الشامل لإدارة الاقتصاد الوطني

شرة النشاطات الاقتصادیة، كانت تحتكر منطقة النشاطات الاقتصادیة مقابل تقیید حریة الأفراد في مبا

كما كان الاقتصاد الوطني . بحیث لم یكن بوسعهم إلاّ التدخل في بعض النشاطات الاقتصادیة الثانویة

یُدار بطریقة منفردة من قبل القطاع العمومي، بحیث اعتبرت الدولة المتعامل الاقتصادي الوحید القادر 

إشراك القطاع الخاص في مهمّة النهوض بالتنمیة على التدخل في مختلف النشاطات الاقتصادیة دون 

  ".الدولة المقاولة " الاقتصادیة التي كانت ملقاة فقط على مسؤولیة الدولة التي وصفت آنذاك بـ

، وذلك بفعل 1986أثبت النموذج الاقتصادي المتبنّى بعد الاستقلال فشلة انطلاقا من سنة 

ض أسعار البترول في السوق العالمیة، فأدّت تلك انخفاض مداخیل العائدات النفطیة بسبب انخفا

ویرجع السّبب في ذلك لاعتبار الاقتصاد الوطني اقتصاداً ریعیاً  . الوضعیة إلى عجز في میزان المدفوعات

ن التسییر الاشتراكي بامتیاز یستند بالأساس على المداخیل النفطیة التي كانت تغطي الخسائر الناجمة ع

المرحلة اضطرّت السلطات العمومیة أن تلجأ إلى تبنّي إصلاحات اقتصادیة للخروج بعد تلك و . للاقتصاد

بفعل ما نجم عنه 1988من الأزمة الاقتصادیة التي بدى تهدیدها واضحًا على السلم الاجتماعي سنة 

وبالفعل دخلت الدولة في . من إفلاس العدید من المؤسسات العمومیة وما انجرّ عنه من تسریح للعمال

صلاحات شاملة وهیكلیة للاقتصاد الوطني من خلال تكریس سیاسة الانسحاب التدریجي للدولة من إ

  . الحقل الاقتصادي لصالح السوق

إن تجسید هذا التحوّل الاقتصادي كان نتیجة لتغییر طبیعة القواعد القانونیة، ذلك أنه على خلاف 

وأحادي المصدر یتمثل لاسیما في قواعد التخطیط الأنظمة الاشتراكیة التي تقوم على قانون دولاني سلطوي

المركزي لتسیر اقتصاد الدولة وفقا لما تملیه الخطة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة، نجد بأن الأنظمة اللیبرالیة تقوم 

على فلسفة قانونیة تعتمد على إشراك جمیع الفاعلین في إعداد وبلورة القواعد القانونیة التي تعكس تكریس 

  .یة الاقتصادیة والمبادرة الخاصة للاضطلاع بمهمّة التنمیة على مختلف الأصعدةالحر 

تعكس هذه الصورة ما یسمى بخصخصة مصادر القانون، حیث انتقل منبع إعداد وسنّ القاعدة 

إلى مكان یتعدّد فیه المتدخلون في بلورتها تجسیدًا ) القانون ذات المصدر الدولاني(القانونیة من المركز

على مستویات عدیدة لاسیما على مستوى المجتمع المدني أو العلاقات " الضبط الذاتي " رة لفك
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على هذا النحو، لم تعد الدولة تحتكر إنتاج و . أو النشاط الاقتصادي بصفة عامةالاقتصادیة -الاجتماعیة

ة الخصخصة التي القواعد القانونیة، بل أصبح یُشاركها في ذلك فاعلین جدد ظهروا بفعل ما فرضته عولم

ولا یعني ذلك أن الدولة .أدّت إلى تحریر مختلف النشاطات الاقتصادیة والمرفقیة لصالح القطاع الخاص

سترفع یدها عن الحقل القانوني بصفة مطلقة، إنّما یُعبّر ذلك عن إرادة السلطات العمومیة في إشراك 

تنمیة بمختلف أبعادها وكذا إعادة النظر أشخاص القانون الخاص للاضطلاع إلى جانب الدولة بمهمّة ال

في أسالیب تدخلها لضبط سیاساتها الاقتصادیة، بحیث تظلّ الدولة تمارس رقابتها على مختلف الفاعلین 

من أجل الحفاظ على التوازنات الكبرى لاسیما من أجل التوفیق بین اعتبارها صاحبة السلطة العامة 

  .  فرضها التحولاّت الاقتصادیة الراهنةوالمتطلبات الجدیدة التي ت) السیادة(

بناء على ما سبق ذكره، تُطرح إشكالیة البحث عن مدى انسحاب الدولة من الحقل القانوني 

  لصالح أشخاص القانون الخاص في ظلّ التحولاّت الاقتصادیة التي عرفتها الدولة؟  

لال تمكین أشخاص القانون وللإجابة عن هذه الإشكالیة، یتعیّن الكشف عن هذا الانسحاب من خ

الخاص من المشاركة في عملیة إعداد وإنتاج القواعد القانونیة ذات الصلة بنشاطاتهم لاسیما عندما 

أو من خلال ) 1(الاقتصادیة - تراجعت الدولة عن أسلوب التنظیم الموجه لتأطیر العلاقات الاجتماعیة

فة عامة والسوق بصفة خاصة، وذلك نتیجة العلاقة الجدیدة التي أصبحت تربط الدولة بالمجتمع بص

  ).2(الانتقال من نمط الاقتصاد الموجه إلى نمط اقتصاد السوق 

  الاقتصادیة- تراجع الدولة عن أسلوب التنظیم الموجه لتأطیر العلاقات الاجتماعیة- 1

- عيیرجع فشل أسالیب التسییر الإداري للاقتصاد الوطني إلى التأطیر السلطوي للجانب الاجتما

، حیث بلغ )القانون الإداري(الاقتصادي من قبل الدولة بواسطة قواعد قانونیة مستمدّة من القانون العام 

  .1للدولة هي المحتكرة لسلطة التنظیم" الید الخفیة " ذلك التأطیر ذروته خلال السبعینیات أین كانت 

لي للاقتصاد القائم على مبادئ على مواكبة حركة التوجه اللّیبرا2إن عدم قدرة القواعد الدولانیة

، أدّى )مبدأ حریة المنافسة، مبدأ حریة الاستثمار والتجارة ومبدأ تكافؤ الفرص(الحریة الاقتصادیة 

فعلى سبیل المثال وبالنظر إلى . بالسلطات العمومیة أن تجد بدیلاً یتماشى وهذا التوجه الاقتصادي الجدید

تمرّة أصبح بإمكان أصحاب المهن الحرة أن یتدخلوا في تنظیم تزاید أهمیة المرافق المهنیة بصورة مس

كما أصبحت علاقات العمل تخضع لمبدأ سلطان الإرادة بدلاً عن ). 1.1(مختلف جوانب حیاتهم المهنیة 

  ).2.1(الطابع التنظیمي التقلیدي الذي كان یحكم تلك العلاقات في مرحلة سابقة 

  صحاب المهنةإدارة المرافق المهنیة من قبل أ- .11

ترتّب على تراجع القانون التنظیمي التقلیدي في تأطیر مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة 

والاجتماعیة ظهور مجال شاغر یتعیّن شغله من قبل الفاعلین الاجتماعیین لأجل تنظیم شؤونهم المتعلقة 

عدیدة نذكر منها لاسیما تلك بالمهنة التي ینتمون إلیها في إطار المنظمات المهنیة المعتمدة في قطاعات



                            صالح لكحل                  الانتقال من أسلوب التنظیم الموجه إلى الضبط الذاتي:الدولة من الحقل القانونينحو انسحاب

356

، الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 5، المحضر القضائي4، الموثق3المتعلقة بمهنة المهندس المعماري

  . 9، الطبیب، الصیدلي وجراح الأسنان8، محافظ البیع بالمزایدة7، المحامي6والمحاسب المعتمد

الاقتصادیة، بحیث یقتحم ویستغل هؤلاء - لم یعد قانون الدولة یحتكر ضبط العلاقات الاجتماعیة

، اعتبارًا من أن  التركیبة 10الفاعلین المجالات المتروكة من قبل القاعدة القانونیة ذات المصدر الدولاني

وتمثل هذه الصورة . الجماعیة للمنظمات المهنیة تتكون من أعضاء المهنة المنتخبون من قبل نظرائهم

التي مفادها " الضبط الذاتي " مباشر لتلك العلاقات والانتقال إلى فكرة انسحاب الدولة من مجال الضبط ال

. 11ابتكار القواعد القانونیة واحترامها من قبل الأشخاص المخاطبین بها والسّهر على تنفیذها

إن انسحاب الدولة بهذا الشكل یفرض علیها أن تتنازل عن جزء من سلطاتها العامة لصالح 

أصبحت تتمتّع على غرار مثیلاتها في مختلف الأنظمة المقارنة بممارسة جزء من المنظمات المهنیة التي

صلاحیات السلطة العامة، لتشكّل بذلك مركزًا لإعداد وإنتاج القواعد القانونیة المنظمة لتنظیم سیر المهن 

ترتبط المنظمات وبناء على ذلك، . ، والتي تضمن احترامها بواسطة هیئاتها التأدیبیة"أخلاقیاتها " الحرة و

المهنیة بالضبط الذاتي على خلاف النقابات المهنیة، ذلك أن المنظمات المهنیة تستمدّ وجودها وسلطتها 

  .  ، لتضطلع بالمهام المنوطة بها12بموجب تفویض من قبل السلطة العامة

حیث یكمن الفرق بین المنظمات المهنیة والنقابات المهنیة في نقاط جوهریة یمكن تلخیصها من 

ممارسة النشاط، حیث یتوقف ممارسة المهن المنظمة على الانضمام الجبري للمنظمات المهنیة، ذلك أن 

ممارستها دون التسجیل في قائمة المنظمة المهنیة من شأنه أن یعرض صاحبه لعقوبات جزائیة، أما 

لمنظمات المهنیة بممارسة ومن ناحیة أخرى، تتمتّع ا. الانضمام إلى النقابات المهنیة یعتبر أمر اختیاري

السلطة التأدیبیة على صاحب المهنة الذي یخالف قواعد وأخلاقیات المهنة، على خلاف النقابات المهنیة 

  . 13التي لا تتمتّع بالسلطة التأدیبیة اتجاه المنخرطین فیها

یذ مرفق تعتبر المنظمات المهنیة أشخاصًا اعتباریة من القانون الخاص مكلفة بموجب القانون بتنف

بممارسة بعض امتیازات السلطة العامة لأجل التأطیر والإشراف على المهن ، الأمر الذي یسمح لها 14عام

وفي هذا الإطار، یتسنى للمنظمات المهنیة أن تصدر مختلف القرارات الفردیة المتعلقة . التابعة لها

المتمثلة الأخرى ارات التنظیمیة السلطة التأدیبیة وكذلك إصدار القر ممارسة ببالانضمام إلى المهنة و 

  .  لاسیما في سنّ مدونة قواعد أخلاقیات المهنة وقواعد النظام الداخلي

فعلى سبیل المثال وفي . تتمثل القرارات الفردیة نتیجة عملیة التسجیل في جدول المنظمة المهنیة

" :ة المحاماة على أنه، المتضمن تنظیم مهن07- 13من القانون رقم 42المجال القضائي، تنص المادة 

تودع طلبات التسجیل في جدول المحامین مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل 

  .على الأقل قبل انعقاد الدورة) 2(وصل في أجل شهرین 
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  .یبتّ مجلس كل منظمة في طلبات التسجیل هذه مرة واحدة كل سنة، ویعد عدم البتّ في الطلب قبولا له

یوما إلى ) 30(غ قرار مجلس منظمة المحامین مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثون یبل

. (...)وزیر العدل، حافظ الأختام، كما یبلغ إلى المعني بالأمر وإلى مدیر التربص وإلى مجلس الاتحاد

ذلك بعد تأدیتهم كما یتولى مجلس منظمة المحامین إدراج المتربصین المقبولین في جدول المحامین، و ". 

المتعلق 11- 18من القانون رقم 349أما في مجال الصحة، تنص الفقرة الأولى من المادة و 15.الیمین

تسهر المجالس الوطنیة للأدبیات في مجال الصحة، على تنظیم الالتحاق بالمهن " :بالصحة على أنه

  ".   مجلس أخلاقیات المهنة إجباریاویكون التسجیل في . التابعة لها عن طریق مسك الجداول الخاصة بها

تشمل القرارات الفردیة كذلك ما یصدر عن المنظمات المهنیة بمناسبة ممارستها السلطة التأدیبیة 

على أصحاب المهنة في حالة إخلالهم بقواعد أخلاقیات المهنة وأعرافها وخرق القواعد التشریعیة 

المتعلق 11-18من القانون رقم 347تنص المادة وفي هذا الصّدد، . والتنظیمیة المؤطّرة للمهنة

تضطلع المجالس الوطنیة والمجالس الجهویة للأدبیات الطبیة، كل فیما " :بالصحة، صراحة على ما یلي

یخصه، بالسلطة التأدیبیة والعقابیة، وتبت في أي خرق لقواعد الأدبیات الطبیة، وكذا في خروقات أحكام 

  .اصهاهذا القانون، في حدود اختص

دون الإخلال بالمتابعات المدنیة والجزائیة، تعرّض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون 

  .وكذا قواعد الأدبیات الطبیة، أصحابها لعقوبات تأدیبیة

تضبط كیفیات تنظیم وسیر مختلف المجالس الوطنیة والجهویة للأدبیات الطبیة وكذا قواعد 

  ". الأدبیات الطبیة تحدد عن طریق التنظیمالأدبیات الطبیة، في مدونات

كذلك هو الحال بالنسبة لمهنة محافظ البیع بالمزایدة، حیث تختص الغرفة الجهویة والغرفة الوطنیة و 

، حیث یمكن أن 16في حدود اختصاصها بالفصل في الدعوى التأدیبیة التي تخصّ محافظ البیع بالمزایدة

بیة المتمثلة في الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت عن ممارسة المهنة یتعرض هذا الأخیر للعقوبات التأدی

وتحدّد الأخطاء المهنیة التي تترتّب علیها هذه العقوبات في النظام . أشهر والعزل) 6(لمدّة أقصاها ستة 

لداخلي كما یحدّد الخطأ التأدیبي الجسیم في النظام ا. 17الداخلي للغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة

  .18لذات الغرفة

حمایة لحقوق صاحب المهنة المعني بالقرارات التي تصدر في حقه من قبل المجالس المهنیة و 

ففي ما یتعلق بمهن الصحة، تكون قرارات . الجهویة والوطنیة، یكرّس المشرّع ضمانات تتعلق بحق الدفاع

وطنیة للأدبیات الطبیة التابعة لها خلال المجالس الجهویة للأدبیات الطبیة قابلة للطعن أمام المجالس ال

ابتداء من تاریخ تبلیغها، بینما تكون قرارات المجالس الوطنیة للأدبیات الطبیة قابلة ) 2(أجل شهرین 

أما بخصوص مهنة و . 19أشهر، ابتداء من تاریخ تبلیغها) 4(للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أربعة 

ز توقیع أیة عقوبة تأدیبیة دون الاستماع إلى محافظ البیع بالمزایدة محافظ البیع بالمزایدة، فإنه لا یجو 
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كما یحق له الاطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه أو . المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله

ومن جانب آخر، یُحدث المشرّع لجنة وطنیة تكلف بالفصل في الطعون ضد . 20بواسطة محامیه أو وكیله

وفضلاً عن ذلك، یجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس . 21ت المجالس التأدیبیةقرارا

  .  22ولا یكون لهذا الطعن أثر موقف لتنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن. الدولة

أما فیما یتعلق بالقرارات التنظیمیة، تتمثل في إعداد وإصدار قواعد تتعلق بأخلاقیات المهنة في و 

شكل تقنین یحتوي على أحكام مُلزمة تحدّد لاسیما الواجبات التي تقع على أصحاب المهنة، العلاقات فیما 

فعلى سبیل المثال، تكلف الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات والمنظمة . 23بینهم، وعلاقاتهم مع الزبائن

.  24بإعداد مدونة أخلاقیات المهنةالوطنیة للمحاسبین المعتمدین باعتبارها أجهزة مهنیة، في إطار القانون

وكذلك هو الحال بالنسبة للغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة، بحیث أنه فضلاً عن أنها تسهر على 

تنفیذ كل عمل یهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، تتولى أیضاً إعداد مدونة لأخلاقیات 

  .  25میة بموجب قرار من وزیر العدل، حافظ الأختامالمهنة التي یتم نشرها في الجریدة الرس

إن تمتّع المنظمات المهنیة بالشخصیة المعنویة یعطیها قدرًا من الاستقلالیة الاداریة والمالیة، إلاّ 

أنها استقلالیة نسبیة حیث تخضع بعض قراراتها المتّصلة بتنظیم ممارسة المهنة لضرورة تصدیق السلطة 

أن الحكومة قد تعیّن ممثلین عنها داخل مجالس هذه المنظمات یكون لهم حق الحكومیة علیها، كما 

  . 26الاعتراض على القرارات التي تصدرها

، 07- 13من القانون رقم 129ما تنص علیه الفقرة الأولى من المادة نذكر على سبیل المثال

أعضاء منهم ثلاثة ) 7(ن سبعة تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن م"  :المتضمن تنظیم مهنة المحاماة على أنه

قضاة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة من بینهم الرئیس، یتم تعیینهم بقرار من وزیر العدل حافظ ) 3(

أما فیما یتعلق باللجنة الوطنیة و ".نقباء یختارون من قبل مجلس الاتحاد من قدماء النقباء) 4(الأختام وأربعة 

وكلاء ) 3(عضوا، من بینهم ثلاثة ) 11(فتتشكل من إحدى عشر لمهنة الوكیل المتصرف القضائي،

قاض من المحكمة العلیا، قاض من   :متصرفین قضائیین فقط، في حین یمثلون الأعضاء الآخرون كل من

مجلس المحاسبة، قاض حكم من المجلس القضائي، قاض حكم من المحكمة، عضو من المفتشیة العامة 

في المیدان الاقتصادي أو ) 2(و العلوم الاقتصادیة أو التسییر، خبیرین للمالیة، أستاذ في الحقوق أ

  .  27وفضلا عن ذلك، یعیّن ممثل لوزیر العدل یتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنیة. الاجتماعي

یلاحظ من جهة أخرى تدخل السلطات العمومیة المؤهلة قانونا في تنظیم سیر المهن الحرة بواسطة الرقابة 

فعلى سبیل المثال نشیر إلى أن مكاتب التوثیق توضع تحت رقابة وزیر . روضة على المنظمات المهنیةالمف

، بینما توضع مكاتب المحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزایدة تحت رقابة وكیل 28العدل حافظ الأختام

تب المحضرین القضائیین التابعین ویجوز لوكیل الجمهوریة مراقبة وتفتیش مكا. الجمهوریة لمكان تواجد مكاتبهم

لدائرة اختصاصه بحضور رئیس الغرفة الجهویة أو المحضر القضائي الذي یمثله أو محافظ البیع بالمزایدة الذي 

  .29یمثله حسب الحالة، وذلك بعد إشعاره قانونا وفي آجال معقولة
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دور المهم للضبط الاجتماعي إن الضبط القانوني الذي تمارسه المنظمات المهنیة من شأنه أن یطوّر ال

وذلك بواسطة سنّ أحكام قانونیة صارمة تقیم المسؤولیة المدنیة والجزائیة لأعضاء المنظمات المهنیة تحقیقا 

ومن جهة أخرى فإن أحكام القانون الوضعي كتلك المتعلقة بالقانون التعاقدي . للفعالیة المرجوة لهذه المنظمات

تطویرها بشكل كبیر بواسطة القواعد المتعلقة بالمعاملات الصادرة عن المنظمات والنظام العام یمكن إثرائها و 

  .30المهنیة، لیتّضح في الأخیر بأن هنالك علاقة تفاعل متبادل بین النظامین

  استخلاف القانون الاتفاقي للتنظیمات المنفردة- 2.1

التدخل المنفردة الصادرة عن اتّسمت مرحلة التسییر الاداري للاقتصاد باعتماد الدولة على أسالیب

غیر أنه منذ بدایة الثمانینات . الإدارة المركزیة لتنظیم جوانب كثیرة من الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

بدأت تُرسم معالم التوجه الاقتصادي اللّیبرالي لاسیما في مجال علاقات العمل، حیث انسحبت الدولة 

شكّل هذا التوجه الجدید منعرجًا و .بل حلول العقد محل التنظیمل مقاتدریجیًا من حقل تنظیم علاقة العم

حاسمًا لتحوّل علاقات العمل ذات الطابع اللائحي إلى علاقات العمل القائمة على مبدأ سلطان الإرادة، 

وذلك بصدور مجموعة من النصوص القانونیة التي رفعت القیود التي تخضع لها المؤسسات الاشتراكیة 

قتصادي ولو بصفة جزئیة عن طریق الاعتراف لها بمجال معیّن في حریة وضع مختلف ذات الطابع الا

  . 32، وأیضًا فیما یتعلق بتصنیف مناصب العمل31التعویضات

وفي السیاق نفسه، صدرت في أواخر الثمانینات المنظومة القانونیة المتعلقة باستقلالیة المؤسسات 

المتضمن القانون التوجیهي المؤسسات العمومیة 01-88العمومیة الاقتصادیة لاسیما القانون رقم 

، حیث شكّلت هذه المنظومة الإطار المرجعي في وضع مشروع قانون علاقات العمل لسنة 33الاقتصادیة

القائمة على 34، وقبله مجموعة من القوانین المتعلقة بتسویة النزاعات الجماعیة والفردیة في العمل1990

  . 35بدلاً من الآلیات الإداریة التي كانت سائدة من قبلأساس الآلیات الاتفاقیة، 

لأوّل مرّة للمؤسسات العمومیة توانین الجدیدة سالفة الذكر، توفر بصدور القجدیر بالذكر أنه و 

الخاصة بصفة عامة، الإطار القانوني الواضح للتفاوض بصفة خاصة، وبقیة المؤسسات الاقتصادیة 

  .36ها وبین المنظمات النقابیة الممثلة لمختلف الفئات العمالیة التي تشغلهاوإبرام الاتفاقیات الجماعیة بین

وعلى هذا النحو، تسترجع الاتفاقیات الجماعیة دورها التنظیمي في إطار حریة التعاقد وفي حدود 

بمناسبة صدور القانون رقم كما أنه . 37احترام المبادئ، الحریات العامة والحقوق الأساسیة لكل طرف

، أصبحت عقود العمل الفردیة والجماعیة تخضع في معظم جوانبها 38المتعلق بعلاقات العمل،10- 90

لمبدأ سلطان الإرادة، حیث ترك المشرّع هامشًا كبیرًا لأطراف عقود العمل لترتیب آثارها تماشیا مع 

عمل قبل الانفتاح على اقتصاد السوق، خاصة فیما یتعلق بحقوق العمال، وذلك بعدما كانت علاقات ال

فترة الاصلاحات تأخذ شكل العقد، ولكن تحیط به مجموعة من القیود التشریعیة والتنظیمیة، ممّا أضفى 

  . 39على علاقات العمل آنذاك الطابع اللائحي
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إن التحوّل الهام في قانون العمل یكمن في تقلیص التشریع الدولاني لتنظیم علاقة العمل لصالح 

. 41ر هذا التحوّل عن الانتقال إلى مرونة قانون العمل في إطار اقتصاد السوق، بحیث یُعبّ 40قانون اتفّاقي

، سالف الذكر، إلى أن الأجر الأساسي 10- 90من القانون رقم 81/1فعلى سبیل المثال تنص المادة 

منه تؤكّد على أن عقد العمل یتم وفق 9وأما المادة . ینجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة

منه تشیر إلى الاتفاقیات الجماعیة التي 120وأما المادة . كال التي تتفّق علیها الأطراف المتعاقدةالأش

كما . تبرم بین الممثلین النقابیین للعمال والهیئة المستخدمة، فضلاً عن معالجتها لشروط التشغیل والعمل

ءات المصالحة في حالة نزاع تحدّد كذلك التصنیف المهني، الأجور، المكافآت، فترات التجریب، إجرا

  .  إلخ...جماعي في العمل وممارسة الحق النقابي 

یظهر بأن تنظیم شروط علاقة العمل لم یعد من صلاحیات الدولة بل تُرك أمر ذلك لصالح 

. 42الشركاء الاجتماعیین للمبادرة في خلق وتطویر القواعد المتعلقة بالعلاقات الفردیة والجماعیة للعمل

لتعاقدي للقواعد القانونیة التي تنُتج في وسط العلاقات المهنیة منها التجاریة والاقتصادیة یُعدّ فالطابع ا

عاملاً حاسمًا في تحوّل البنیة الصلبة للقانون من قانون أحادي الجانب والمصدر إلى قانون ذات مصدر 

ویكرّس مبدأ سلطان وهذا ما سایره الاجتهاد القضائي الذي یعطي للعامل حقوق. 43تفاوض واتفّاقي

غرفة ففي قرار صادر عن ال. الإرادة، ویؤكّد على ضرورة احترام عقد العمل والمشارطات التي یتضمنها

تقرّر بأن نقل العامل لداعي الصالح العام دون موافقته لا یمكن قبوله خاصة الاجتماعیة للمحكمة العلیا 

كما أن التحجج بداعي المصلحة العامة . ه المسألةإذا كان هنالك عقد فردي أو اتفاقیة جماعیة تنظم هذ

لا یكفي وحده كذریعة لنقل العامل ما لم یوافق هذا الأخیر على ذلك، حیث أنه إذا لم یندرج نقل العامل 

  . 44في النظام الداخلي أو في عقد العمل یبقى إجراء تعسفي ولو حاول تبریره بالصالح العام

د الرضائیة المتكونة من الأركان نفسها المألوفة في القانون یمكن اعتبار عقد العمل من العقو 

، یفترض خضوعه 197845المدني بعد أن كان هذا العقد في ظلّ القانون الأساسي العام للعامل لسنة 

ولكن مقابل ذلك، فإن حریة التعاقد في تحدید مضمون العقد لیس مطلقا بل . لشكل نموذجي أو تنظیمي

یة ملزمة توزّع الحقوق بین طرفي العلاقة القانونیة وفقا لمقتضیات النظام العام مقیّدًا بقواعد قانون

من جهة، فضلاً عن القیود التي تفرضها متطلبات النظام العام المدني والآداب العامة من 46الاجتماعي

. جهة أخرى

اف إن الدولة لم تتراجع بصفة مطلقة عن تنظیم مختلف جوانب علاقات العمل لصالح الأطر 

فعلى سبیل المثال تنص الفقرة الأولى من . المتعاقدة، إنّما تحتفظ أیضًا بحق التأطیر العام لهذه العلاقات

تعدّ باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة " :، سالف الذكر، على ما یلي10- 90من القانون رقم 135المادة 

یكون باطلا " :منه على أنه136دة ، في حین تؤكّد الما"عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول به

وتحل محله . وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند " :منه إلى أنه136كما تشیر المادة ". أحكام هذا القانون بقوة القانون
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ا منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوق

الحدّ الأدنى من الحمایة القانونیة ویلاحظ أن مثل هذه النصوص القانونیة من شأنها ضمان ". الجماعیة

  .والاجتماعیة للعامل

  علاقة بین الدولة والاقتصاد والمجتمعتكریس مفھوم جدید لتنظیم ال- 2

لة التسییر الاشتراكي للاقتصاد هي الوحیدة القادرة على اقتحام النشاط لمّا كانت الدولة في مرح

الاقتصادي بواسطة قطاعها العمومي، فإن الوضع تغیّر في الوضع الراهن بفعل الانتقال إلى نظام 

الاقتصادي اللیبرالي القائم على مبادئ من شأنها أن تسمح بتدخل أشخاص القانون الخاص في مختلف 

  .ي أصبحت مفتوحة للمنافسة الوطنیة والأجنبیة على حدّ سواءالنشاطات الت

إن إشراك أشخاص القانون الخاص إلى جانب الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني یندرج ضمن 

سیاسة السلطات العمومیة الهادفة إلى تخفیف الأعباء الكبیرة الملقاة على عاتق الدولة أمام تزاید الحاجات 

ویتفّق هذا . ه العالم الیوم من عولمة في جمیع المجالات وعلى جمیع المستویاتالعامة في ظلّ ما یعرف

بین الخیار مع المهام الجدیدة الموكلة للدولة والمتعلقة بالضبط الذي یفرز مفهوما جدیدًا لتنظیم العلاقة

مجتمع ولعلّ من أبرز صور تدخل أشخاص القانون الخاص كفاعلین في ال.الدولة والاقتصاد والمجتمع

تتمثل في مساهمة المجتمع المدني في تسییر الشؤون العمومیة باعتبارهم الأدرى بقضایاهم وانشغالاتهم 

وأما على مستوى النشاط الاقتصادي بصفة عامة، أصبح بإمكان تدخل مختلف الفاعلین ). 1.2(الیومیة 

ا المشرع في إطار انتقال في عملیة ضبط النشاطات الاقتصادیة إلى جانب أجهزة الضبط التي استحدثه

  ). 2.2(الدولة من متدخلة إلى ضابطة في الحقل الاقتصادي 

  مساهمة المجتمع المدني في تسییر الشؤون العمومیة- 1.2

تقتضي عملیة التقنین تحدید المخاطب الحقیقي بالقاعدة القانونیة، بحیث تنتقیه من بین المخاطبین 

ن لها، وذلك حتّى تكون في مستوى قدراته ومؤهلاته، وتؤثر فیه المثالیین، أو المحتملین، أو المفضلی

غیر أن فعالیة القاعدة القانونیة لا تقاس بدرجة محتواها فقط، . 47بالإیجاب من خلال حسن التواصل معه

  . 48إنّما كذلك من خلال كیفیة إعدادها والبحث عن طرق تجعلها قابلة للتطبیق في الواقع العملي

، حیث تنص صراحة الفقرة الثالثة 49كریس هذا التصوّر انطلاقا من الدستوریمكن أن نستخلص ت

  ".تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة"  :على ما یلي15من المادة 

من الدستور تغیّر موضعها في ظلّ مشروع تعدیل 15وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن المادة 

لاسیما من خلال " وأضیفت لها في الفقرة الثالثة منها عبارة 16أصبحت المادة ، حیث50الدستور

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات " :، لیصبح نصها كالتالي"المجتمع المدني

ة وفضلاً عن ذلك، یضیف المشروع سالف الذكر في الماد".المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع المدني 

  ". تسهر الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة" :منه على أنه10
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، نجده ینص على جملة من المبادئ 51المتعلق بالبلدیة10- 11وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

لبلدیة هي القاعدة الإقلیمیة ا" :منه تنص صراحة على أن2فالمادة . المجسّدة لفكرة الدیمقراطیة التشاركیة

وأما المادة ". للامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

:، تنص على أنه)مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة(منه ، والواردة في الباب الثالث تحت عنوان 11

  .تي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر الجواريتشكل البلدیة الإطار المؤسسا" 

یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین  بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات 

  .وأولیات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  حسب الشروط المحددة في القانون

  .استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحةویمكن في هذا المجال 

  ".   كما یمكن المجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین

12ا أنه تفعیلاً لدور المجتمع المدني في صنع القرار المحلي تضیف الفقرة الأولى من المادة مك

قصد تحقیق أهداف الدیمقراطیة المحلیة في إطار "  :ر على أنهسالف الذك10- 11من القانون رقم 

أعلاه، یسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم 11التسییر الجواري المذكور في المادة 

للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین 

منه أن الأصل في مداولات المجلس الشعبي البلدي 26ي هذا الإطار، تبیّن المادة وف". ظروف معیشتهم 

تكون علنیة ومفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة ما عدا المداولات التي تكون 

على في جلسة مغلقة من أجل دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین ودارسة المسائل المرتبطة بالحفاظ 

  . النظام العام

سالف الذكر، نجدها 10- 11من القانون رقم 13المادة أحكامإلىاستناداً وفضلاً عن ذلك، و 

تُمكّن رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما تقتضي ذلك شؤون البلدیة، أن یستعین بصفة استشاریة، بكل 

الذین من شأنهم تقدیم أي أو كل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونا، /شخصیة محلیة وكل خبیر و

غیر أن هذه الاستشارة . مساهمة مفیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطاتهم

تعتبر اختیاریة بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتمتّع بسلطة تقدیریة واسعة في اللجوء إلى 

. تضیات شؤون البلدیةهذه الاستشارة، ذلك أن المشرّع لم یحدّد بدقة مق

من بین أوجه تجسید الحكامة التشاركیة في تسییر الشؤون العمومیة للمواطن، نذكر مجال و 

التعمیر أین تتُاح الفرصة للجمعیات بالمشاركة في مرحلة إعداد أدوات التهیئة والتعمیر المتمثلة في 

ي لها أهمیة بالغة في التخطیط الت52المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي

المحلي وتحقیق المصلحة العامة، حیث لا تسلّم أي شهادة أو رخصة تعمیر إلاّ إذا كانت تستجیب 

المتعلق 29- 90من القانون رقم 15بالرجوع إلى نص المادة و . 53للمعاییر المحدّدة في هذه المخططات

تشارة الوجوبیة لصالح الجمعیات في إعداد المخطط بالتهیئة والتعمیر، نلاحظ تكریس المشرّع لفكرة الاس
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یجب استشارة الجمعیات المحلیة للمستعملین والغرف " :التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حیث تنص على أنه

التجاریة والفلاحیة والمنظمات المهنیة  أثناء إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل 

هذه المخططات عن طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو ویتقرّر إعداد". الأراضي

وجدیر . 54المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، حیث تبیّن هذه المداولة كیفیات مشاركة الجمعیات في إعداده

بالذكر أن مخالفة إجراء هذه الاستشارة یجعل مداولات وقرارات المجلس الشعبي البلدي غیر مشروعة 

  . 55بعیب عدم الشكل والإجراءات وبالتالي تكون قابلة للإلغاءومشوبة

على هذا النحو، یتّضح جلّیاً مساهمة الجمعیات في إعداد القواعد القانونیة للمخططات المتعلقة و 

بأدوات التهیئة والتعمیر سالفة الذكر، ذلك أن محتوى هذه المخططات بعد المصادقة علیها من الجهات 

ة یتضمن بالنسبة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، تقنین یحدّد القواعد المطبقة الإداریة المختصّ 

من القانون 23و22و21و20بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محدّدة في المواد 

أما محتوى مخطط شغل الأراضي، فیتضمن لائحة تنظیم تحتوي لاسیما و . 56المذكور أعلاه29- 90رقم 

لى جانب القواعد التي تحدّد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبّقة على بعض ع

نوع المباني :سالف الذكر29- 90أجزاء التراب كما هو محدّد في الفصل الرابع من القانون رقم 

ها معامل شغل المرخص بها أو المحظورة و وجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض التي یعبّر عن

ویبیّن التقنین فضلاً عن . الأرض ومعامل مساحة ما یؤخذ من الأرض مع جمیع الارتفاقات المحتملة

    :57ذلك، شروط شغل الأراض المرتبطة بما یأتي

المنافذ والطرق،-

وصول الشبكات إلیها،-

خصائص القطع الأرضیة،-

موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومیة وما یتّصل بها،-

موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة،-

موقع المباني بالنسبة بعضها من بعض على ملكیة واحدة،-

ارتفاع المباني،-

المظهر الخارجي،-

موقف السیارات،-

.المساحات الفارغة والمغارس-

تبیّن أیضاً لائحة التنظیم نوع المنشآت والتجهیزات العمومیة ومواقعها وتحدّد الطرق والشبكات 

المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدّد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والتي تتحملها 

  .   الجماعات المحلیة، وكذلك آجال إنجازها
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یُجسّد المشرّع كذلك فكرة مشاركة المواطنین في عملیة إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة 

ستقصاء العمومي بمناسبة التحقیق العمومي الذي والتعمیر ومخططات شغل الأراضي عن طریق الا

ویترجم الاستقصاء . تباشره الإدارة على مستوى إقلیم البلدیة المعنیة أو مجموعة البلدیات المشتركة المعنیة

العمومي عملیاً من خلال الملاحظات التي یبدیها المواطنین بشأن المخططات سالفة الذكر وذلك في 

یس المجلس الشعبي البلدي المعني أو من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة سجل مرقوم وموقع من رئ

  . 58المعنیة، أو یعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض المحقق أو المفوضین المحققین

إن مشاركة المواطنین على هذا النحو یعني السماح لهم بالتعبیر عن آرائهم في تسییر جانب من 

یة التي ینتمون إلیها، غیر أن ذلك متوقف على درجة الوعي المدني ومدى اهتمامهم بهذه الشأن العام للبلد

المسائل التي قد تبدو من الوهلة الأولى ذات طابع تقني إلاّ أنها في حقیقة الأمر مرتبطة بالمحیط الذي 

متضمن القانون ال06-06وفي هذا الإطار، یعتبر القانون رقم . یعیشون فیه والمتعلق أساسًا بالمدینة

، أنه من بین المبادئ العامة لتحقیق سیاسة المدینة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة 59التوجیهي للمدینة

انطلاقاً من أن استشارة الجمعیات و .60هي التنسیق والتشاور بین مختلف القطاعات والفاعلین المعنیین

ات وإضافات جدیدة في إطار الشفافیة والمواطنین في مجال العمران من شأنها أن تقدم للإدارة معلوم

ومقتضیات الحكم الراشد، إلاّ أن هذه الاستشارة تبقى غیر ملزمة بالنسبة للإدارة التي تتمتّع بسلطة تقدیریة 

فالإدارة لا تعطي أیة معلومة أو جواب بطریقة علنیة حول ملاحظات الجمعیات . في استبعادها

         .61د إجراء شكليوالمواطنین، ممّا یجعل الاستشارة مجرّ 

  الانتقال التدریجي من التنظیم الدولاني إلى الضبط الاقتصادي- 2.2

اقتصادي ومعبّراً في غالب الأحوال عن -یُتداول في سیاق سیاسي" الضبط " أصبح مصطلح 

نظر فوفقا للمفهوم الواسع من وجهة . 62فكرة الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على المنافسة في قطاع معیّن

قانونیة، یعني الضبط تأطیر المعاملات مع محاولة التوفیق الأمثل بین المصالح المختلفة لضمان النظام 

وأما الضبط وفقا للقانون الاقتصادي یعني تأطیر الممارسات . الاجتماعي وتحقیق الرفاهیة للمجتمع

وعلى . 63جزاء على من یخالفهابواسطة سنّ قواعد قانونیة من شأنها أن تحمي المصالح الشرعیة وتوقیع ال

هذا الأساس، یتّضح بأن الضبط لا یعني نفي دور الدولة في السّیر الحسن  لدوالیب الاقتصاد، بل أن 

الضبط هو دلالة على طریقة أخرى للتدخل الدولاني انطلاقا من فلسفة اجتماعیة تتوافق مع الاستقلالیة 

  .  64القانونیة للأعوان الاقتصادیین واقتصاد السوق

على الرغم من استعمال المشرّع لمصطلح الضبط في ظلّ مرحلة التسییر الاشتراكي للاقتصاد، و 

إلاّ أنه لم یتبن مفهوم الضبط بمدلوله اللّیبرالي الوارد في القانون المقارن إلاّ انطلاقا من التسعینیات، حیث 

المتعلق 07- 90دور القانون رقم ، وذلك بص65أخذ بعدًا مؤسّساتیاً لأوّل مرّة في القانون الجزائري

، الذي أنشأ أول هیئة ضبط في الجزائر وهي المجلس الأعلى للإعلام، بحیث كیّفته الفقرة 66بالإعلام
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سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة (...) " :منه صراحة على أنه59الأولى من المادة 

  ". على احترام أحكام هذا القانون المعنویة والاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر

مع تزاید وتیرة تحریر النشاطات الاقتصادیة والمرفقیة لصالح القطاع الخاص في أنه أیضًایلاحظ 

ظلّ الانتقال إلى اقتصاد السوق، أخذ مصطلح الضبط یعرف استعمالاً واسعاً مع إنشاء الهیئات الإداریة 

، 67والمتمثلة لاسیما في مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیةالمستقلة في المجالین الاقتصادي والمالي

، سلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة 69، مجلس المنافسة68لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

  . 72، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه71، لجنة ضبط الكهرباء والغاز70واللاّسلكیة

الإطار، تم دسترة الضبط لأوّل مرّة بموجب التعدیل للإصلاحات المسطّرة في هذاتعمیقاً 

حریة الاستثمار والتجارة " :من الدستور على أن34، حیث تنص صراحة المادة 2016الدستوري لسنة 

  .معترف بها وتمارس في إطار القانون

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة   

  .یة الاقتصادیة الوطنیةللتنم

  .ویحمي القانون حقوق المستهلكین. تكفل الدولة ضبط السوق  

  ". یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة  

تمثل هذه المادة منعرجًا حاسمًا في تحوّل القانون الاقتصادي، بحیث تضمّنت جملة من المبادئ 

حریة الاستثمار والتجارة، مبدأ منع الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة، الاقتصادیة العامة المتمثلة لاسیما في مبدأ 

  .73بالإضافة إلى مبدأ حمایة حقوق المستهلكین، وتعتبر هذه المبادئ بمثابة النواة الصلبة لقانون الضبط

كل إجراء أیا " :منه3المتعلق بالمنافسة، حسب المادة 03- 03یُقصد بالضبط وفقا للأمر رقم 

یعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى السوق، كانت طب

وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع 

تضیف المادة و ". الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة " :سالف الذكر، على أنه03- 03الأولى من الأمر رقم 

المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة 

  ".        الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

ر المهام الضبطیة الموكولة للهیئات الإداریة المستقلة، تتولى هذه الأخیر السهر على وفي إطا

فعلى سبیل المثال وفي قطاع الطاقة، . حمایة وتأطیر المنافسة ومختلف النشاطات الاقتصادیة التابعة لها

مادة الأولى منه أنه ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، بموجب ال01- 02یؤكّد القانون رقم 

یهدف إلى تحدید القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء، نقلها، توزیعها وتسویقها ونقل 

منه على أن لجنة ضبط الكهرباء وتوزیع 115كما تنص المادة . الغاز، توزیعه وتسویقه بواسطة القنوات
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لقوانین والتنظیمات جل احترام قواعد المنافسة في إطار االغاز تقوم بالتعاون مع المؤسسات المعنیة من أ

المحدد للقواعد 04- 18وأما في قطاع البرید والاتّصالات الالكترونیة، فإن القانون رقم .المعمول بها

العامة المتعلقة بالبرید والاتّصالات الإلكترونیة، وبموجب المادة الأولى منه، تنص على أن هذا القانون 

تحدید الشروط التي من شأنها تطویر وتقدیم خدمات البرید –(...) " :لخصوص، إلىیهدف على ا

والاتصالات الإلكترونیة ذات نوعیة مضمونة في ظروف موضوعیة وشفافة وغیر تمییزیة في مناخ 

".(...)تنافسي مع ضمان المصلحة العامة 

متدخلة إلى ضابطة من خلال یمكن استنتاج تحوّل دور الدولة في تأطیر وتنظیم الاقتصاد من

الهیئات الإداریة المستقلة التي استحدثها المشرّع استخلافا للإدارة التقلیدیة لاعتبارات عملیة بالنظر إلى 

الخصائص التي تتمتّع بها هذه الهیئات والمتمثلة لاسیما في عدم التحیّز، المرونة والاحترافیة، والفعالیة، 

ویتعلق الأمر . التي تضم ممثلین عن القطاعات المعنیّةتها الجماعیة وذلك بالنظر إلى معیار تركیب

خاصة بتلك التي تتمتّع بسلطة تنظیمیة حقیقیة مثل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد 

والقرض، بحیث تتولى مهمّة سنّ قواعد قانونیة في مجال البورصة والمجال البنكي لمخاطبة المتعاملین 

. تصادیین في القطاعات التي ینتمون إلیهاالاق

یظهر تمثیل المهنیین على مستوى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حیث یتم تعیین عضو 

كما نجد تمثیل الخبراء، حیث. مختار من بین المسیّـرین للأشخاص المعنویین المصدّرة للقیم المنقولة

كما . ء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدینیعیّـن عضو یقترحه المصف الوطني للخبرا

وفضلاً عن ذلك، . قاض یقترحه وزیر العدلنلاحظ تواجد أعضاء من سلك القضاء، حیث تتضمن اللجنة 

یعیّن عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة، وعضو آخر یقترحه محافظ بنك الجزائر، وأستاذ جامعي 

والجدیر بالذكر أن جمیع هؤلاء الأعضاء یتم تعیینهم حسب قدراتهم . تعلیم العاليیقترحه الوزیر المكلف بال

أعضاء، حیث ) 9(أما بالنسبة لمجلس النقد والقرض، یتكون من تسعة و .74في المجالین المالي والبورصي

درجة یضم شخصیتان تُختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة وثلاثة موظفین ذوي أعلى 

  .75بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي

إن إشراك المهنیین في مجالات البورصة والبنوك یسمح بضمان توفیر المعلومات الكاملة للسلطة   

وفضلاً عن . كما یكفل تحقیق التلاؤم بین المعلومات القائمة والإجراءات المتّخذة. المختصّة باتّخاذ القرار

قاب التي تمارسها الهیئات الإداریة المستقلة بصفة عامة تصبح أكثر قبولاً، خصوصًا ذلك، فإن سلطة الع

كما أن التعدّدیة في التمثیل على مستوى هذه .76وأن هذه الهیئات تضم شخصیات لا نزاع في كفاءتها

كذلك الأجهزة تسمح في خلق التوازن بین تأثیرات مختلف الجهات المعیّنة للأعضاء المكونة لها، وضمان

إجراء المداولات بطریقة جماعیة حول المواضیع الحسّاسة أو المسائل المعقدة، وذلك من أجل ضمان 

      .77الموضوعیة والجدّیة
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یُلاحظ من جهة أخرى بأن تفویض سلطة إصدار اللوائح لصالح الهیئات الإداریة المستقلة یرجع 

ــقنیة للقواعد التي تصدرها، من جهة، وقابلیة هذه بالأساس إلى قدرة هذه الأخیرة على ضمان النوعیة التّ 

نشیر في هذا المقام بأن العدید من الهیئات الإداریة و . 78القواعد للتأقلم مع الواقع العملي من جهة أخرى

المستقلة تمارس فقط سلطة تنظیمیة غیر مباشرة من خلال استشارتها من قبل الحكومة بخصوص مشاریع 

ففي مجال . نظیمیة ذات الصّـلة بالقطاعات التي تتدخل فیها هذه الهیئاتالنصوص التشریعیة والت

ویبدي . المنافسة، یُبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك

كما یُستشار في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة . 79كل اقتراح في مجالات المنافسة

  :80درج تدابیر من شأنها لاسیماأو ی

إخضاع ممارسة مهنة أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم،- 

وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات،- 

فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات،- 

.تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع- 

طاقة، تضطلع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمهمّـة استشاریة لدى السلطات العمومیة أما في مجال الو  

كما تساهم لجنة الضبط في إعداد . فیما یتعلق بتنظیم سوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز وسیرهما

التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

وأما في قطاع البرید والاتّصالات الإلكترونیة، فإن هیئة الضبط . 81والنصوص التطبیقیة المرتبطة به

تستشار من قبل الوزیر المكلف بالقطاع بخصوص تحضیر كل مشروع نص تنظیمي یتعلق بالقطاع، كما 

  .   82القطاعتُستشار أیضًا هیئة الضبط بخصوص ملائمة أو ضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق دائما ب

إذا كانت استشارة الهیئات الإداریة المستقلة في مسألة إعداد القاعدة القانونیة یعني استشراف 

في للنتائج المترتـّبة عنها من أجل ضمان قابلیتها للتطبیق في الواقع العملي، فإن هذا المسعى الجدید

واعد الدولانیة النابعة عن التنظیمات ظلّ الدور الجدید الذي أصبحت تضطلع به الدولة یؤكّـد رفض الق

رار ترتكز على مبادئ أخرى مثل الحوار والتشاور ـــــالمنفردة مقابل اعتماد إجراءات أخرى لاتـّخاذ الق

واحترام الحریات، لینتقل المخاطبین بالقواعد القانونیة الموضوعة على هذا النحو من مركز المسیّـرِین إلى 

غیر أن مشاركة . 83سیلتزمون أكثر بهذه القواعد بحكم مشاركتهم في إعدادهاالشركاء الفعلیین الذین 

الهیئات الإداریة المستقلة على هذا النحو قد تكون مجرّد مشاركة شكلیة، ذلك أن الحكومة في نهایة الأمر 

على الرغم أنهات الإداریة المستقلة، بحیثــــــلها السلطة التقدیریة في استبعاد الاستشارة الصادرة عن الهیئ

من تمتـّعها بسلطة استشاریة واسعة، إلاّ أنها لا تعرف تفعیلاً حقیقیاً لهذا الاختصاص بالنظر إلى قصوره 

ـلزم المشرّع السلطة التنفیذیة في طلب استشارتها كما لا یلزمها الأخذ ـــــــرائیة، حیث لا یُــــــمن الناحیة الاج

  .84ارةـــــبهذه الاستش
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ا تقدّم ذكره، فإنه إذا كان مبدأ التعدّدیة في التمثیل على مستوى الهیئات الإداریة المستقلة وفضلاً لم

یساهم في خلق التوازن بین مختلف الجهات المعیّنة للأعضاء المكوّنة لها وضمان إجراء المداولات 

ة والجدّیة في بطریقة جماعیة حول المواضیع الحسّاسة أو المسائل المعقّدة من جهة وضمان الموضوعی

لهیئات اتجاه ، إلاّ أن ذلك متوقف على مدى استقلالیة هذه ا85اتّخاذ القرارات المناسبة من جهة أخرى

وفقا للقانون الجزائري یحتكر رئیس الجمهوریة سلطة تعیین أعضاء الهیئات الإداریة ف. السلطة التنفیذیة

) 12(ثال یتكون مجلس المنافسة من اثني فعلى سبیل الم. المستقلة دون أن تنازعه في ذلك جهة أخرى

عشر عضوا، بحیث یعیّن رئیس مجلس المنافسة ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم 

نذكر على سبیل المثال أنه في مجال البرید والاتّصالات، یتكون مجلس هیئة ضبط البرید و . 86رئاسي

نهم الرئیس، یعیّنهم رئیس الجمهوریة، بناء على أعضاء من بی) 7(والاتّصالات الالكترونیة من سبعة 

وأما في مجال الطاقة، تتشكل اللجنة المدیرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز من . 87اقتراح من الوزیر الأول

مدیرین یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف ) 3(رئیس وثلاثة 

أعضاء یعیّنون كلهم ) 9(رفي، یتكون مجلس النقد والقرض من تسعة وأما في المجال المص. 88بالطاقة

كما یعیّن رئیس الجمهوریة كذلك جمیع أعضاء اللجنة المصرفیة المتكونة من . 89بموجب مرسوم رئاسي

والملاحظ بأن احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء الهیئات الإداریة .90أعضاء) 8(ثمانیة 

ن یحدّ وینتقص من استقلالیتها اتجاه السلطة التنفیذیة، الأمر الذي ینعكس سلبًا على المستقلة من شأنه أ

  . المنوطة بها بكل حیاد وشفافیةأداء وظیفتها الضبطیة
  

  :خاتمة

عكس النموذج الاقتصادي القائم خلال مرحلة التسییر الاشتراكي للاقتصاد السیاسیة المنتهجة من 

تُرجمت بواسطة منظومة قانونیة بدءاً من المواثیق الوطنیة والدساتیر قبل السلطات العمومیة، بحیث 

الاشتراكیة ومختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة المستلهمة من روح فلسفة التوجه الاشتراكي في تنظیم 

غیر أن الاصلاحات الاقتصادیة المسطّرة انطلاقا من .قة الدولة بالاقتصاد والمجتمعوتأطیر علا

ات أدّت إلى تحوّل عمیق في النظام الاقتصادي المتّبع وذلك عبر الانتقال من نموذج الاقتصاد الثمانین

الموجه إلى نموذج الاقتصاد اللیبرالي، ممّا أدّى إلى تحوّل دور الدولة في الحقل الاقتصادي، بحیث 

یس الحریة انتقلت من دورها كمتدخلة وموجهة للنشاطات الاقتصادیة إلى ضابطة بما یتماشى وتكر 

  .الاقتصادیة بین مختلف المتدخلین في هذه النشاطات

لم تعد المهیمنة على منطقة النشاطات الاقتصادیة، هایبیّن انسحاب الدولة على هذا الشكل بأن

إنّما أصبحت الدولة تسهر على فرض احترام القواعد والمبادئ الأساسیة لضمان المنافسة المشروعة بین 

دیین والتدخل بطرق وأسالیب غیر مباشرة ومرنة على خلاف ما كان علیه الوضع في المتعاملین الاقتصا

، والتي آنذاكالدولة عن الأسالیب التقلیدیة المعروفة ، بحیث تراجعت حلة التسییر الاشتراكي للاقتصادمر 
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قرار تمیّزت بالسلطویة والانفرادیة والمركزیة مقابل إقحام أشخاص القانون الخاص في عملیة صنع ال

باعتبارهم شركاء في مهمّة النهوض بالاقتصاد، وذلك بعد تحریر مختلف النشاطات الاقتصادیة والمرفقیة 

  .   من الاحتكار العمومي لصالح المنافسة الحرة

إذا كان تراجع النظام القانوني الدولاني من شأنه أن یفسح مجالاً حرًا لصالح القوى الاقتصادیة 

أن هذا التراجع لم یكتمل بعد بشكل كامل وكلي، من حیث أن الواقع العملي الخاصة للتدخل فیه إلاّ 

یكشف لنا في الوقت الرّاهن بأن الدولة لم تتخلص بصفة نهائیة من مخلّفات أسالیب التنظیم الموجه في 

لانة وتدخل الدولة في هذا الشأن التأطیر القانوني للحقلین الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن مظاهر هیم

تزال قائمة كاتّخاذ السلطات العامة لإجراءات ضبطیة تهدف إلى فرض الضرائب والرسوم أو وضع 

الشروط العامة المتعلقة بنشاط معیّن، ممّا یؤثر على القواعد الضبطیة العادیة المعمول بها في السوق 

  .91والتي تفقد جزء من فعلیتها ونجاعتها
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الهوامش

1- TAÏB Essaid, La réforme de l’administration en Algérie, Annuaire de l’Afrique du 
Nord, tome XXXV, CNRS Éditions, 1996, p. 346, www.aan.mmsh.univ-aix.fr/, 
consulté le 02/08/2020.

باعتبارها تلك القواعد القانونیة الموضوعة من قبل الدولة (Normes étatiques)یقصد بالقواعد الدولانیة " -2

تقوم بناء على مجموعة من المعطیات والعوامل ذات الطابع الاقتصادي، السیاسي، صاحبة السلطة العامة التي 

من إما وتنبع هذه القواعد القانونیة إلى حدّ بعید . بوضع وسنّ قواعد قانونیة معیّنةالاجتماعي والإیدیولوجي، 

التفاعلات الاجتماعیة فتحضي عندئذ بنسبة معتبرة من الواقعیة، وإما تكون بعیدة عنها بحیث تتدخل في تكوینها 

لبیة قد تجعل منها قواعد حدث تفاعلات سیُ ها عوامل وضوابط خارجیة وجدیدة، الأمر الذي من شأنه أنوبلورت

، انظر في ذلك، كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد "غریبة عن المجتمع بحیث تواجه بالرفض وبالمعارضة 

القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة 

. 6، ص 2006وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي

، یتعلق 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 7مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم -3

مایو سنة 25، مؤرخ في 32بشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر ج ج عدد 

2الموافق 1417بیع الثاني عام ر 18مؤرخ في مؤرخ في 293-96، معدل ومتمم؛ مرسوم تنفیذي رقم 1994

، مؤرخ في 51، یحدد كیفیات تسییر الهیئات النقابیة للمهندسین المعماریین،  ج ر ج ج عدد 1996سبتمبر سنة 

  .1996سبتمبر سنة 4

، یتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر سنة 20الموافق 1427محرم عام 21مؤرخ في 02-06قانون رقم -4

مؤرخ في أول 242-08؛ مرسوم تنفیذي رقم 2006مارس سنة 8، مؤرخ في 14الموثق، ج ر ج ج عدد

، یحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها 2008غشت سنة 3الموافق 1429شعبان عام 

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 2006غشت سنة 6، مؤرخ في 45التأدیبي وقواعد تنظیمها، ج ر ج ج عدد 

، مؤرخ 15، ج ر ج ج عدد2018مارس سنة 5الموافق 1439جمادى الثانیة عام 17مؤرخ في84-18رقم 

  .     2018مارس سنة 7في 

، یتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر سنة 20الموافق 1427محرم عام 21في مؤرخ02-06قانون رقم -5

مؤرخ في 77-09م تنفیذي رقم ؛ مرسو 2006مارس سنة 8، مؤرخ في 14المحضر القضائي، ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي 2009فبرایر سنة 11الموافق 1430صفر عام 15

، معدل 2009فبرایر سنة 15، مؤرخ في 11وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها، ج ر ج ج عدد 

، ج 2018مارس سنة 5الموافق 1439انیة عام جمادى الث17مؤرخ في85-18ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .    2018مارس سنة 7، مؤرخ في 15ر ج ج عدد 

، یتعلق بمهنة الخبیر 2010یونیو سنة 29الموافق 1431رجب عام 16مؤرخ في 01-10قانون رقم -6

؛ مرسوم 2010یولیو سنة 11، مؤرخ في 42المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر ج ج عدد 
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، یحدد تشكیلة المجلس 2011ینایر سنة 27الموافق 1432صفر عام 22مؤرخ في 25-11تنفیذي رقم 

فبرایر 2، مؤرخ في 07الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبین وصلاحیاته وقواعد سیره، ج ر ج ج عدد 

، یحدد 2011ینایر سنة 27الموافق 1432صفر عام 22مؤرخ في 26-11؛ مرسوم تنفیذي رقم 2011سنة 

، مؤرخ 07تشكیلة المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وصلاحیاته وقواعد سیره، ج ر ج ج عدد 

ینایر سنة 27الموافق 1432صفر عام 22مؤرخ في 27-11؛ مرسوم تنفیذي رقم 2011فبرایر سنة 2في 

للمحاسبین المعتمدین وصلاحیاته وقواعد سیره، ج ر ج ، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة2011

  .2011فبرایر سنة 2، مؤرخ في 07ج عدد 

، یتضمن تنظیم 2013أكتوبر سنة 29الموافق 1434ذي الحجة عام 24مؤرخ في 07-13قانون رقم -7

مؤرخ في 18-15؛ مرسوم تنفیذي رقم 2013أكتوبر سنة 30، مؤرخ في 55مهنة المحاماة، ج ر ج ج عدد 

، یحدد كیفیات الالتحاق بالتكوین للحصول على شهادة 2015ینایر سنة 25الموافق 1436ربیع الثاني عام 

  .2015ینایر سنة 29، مؤرخ في 04الكفاءة لمهن المحاماة، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن تنظیم مهنة 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوّال عام 29مؤرخ في 07-16قانون رقم -8

مؤرخ 291-96؛ مرسوم تنفیذي رقم 2016غشت سنة 3، مؤرخ في46محافظ البیع بالمزایدة، ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع 1996سبتمبر سنة 2الموافق 1417ربیع الثاني عام 18في 

، مؤرخ 51ا، ج ر ج ج عدد بالمزایدة وممارستها ونظامها الانضباطي ویضبط قواعد تنظیم المهنة وسیر أجهزته

  .1996سبتمبر سنة 4في 

یتعلق بالصحة، ج ر ج ج 2018یولیو سنة 2الموافق 1439شوال عام 18مؤرخ في 11-18قانون رقم -9

1442محرم عام 11مؤرخ في 02-20، معدل ومتمم بالقانون رقم 2018یولیو سنة 29، مؤرخ في 46عدد 

-92؛ مرسوم تنفیذي رقم 2020غشت سنة 30، مؤرخ في50ج ج عدد ، ج ر 2020غشت سنة 30الموافق 

، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر ج ج 1992یولیو سنة 6الموافق 1413محرم عام 5مؤرخ في 276

  .1992یولیو سنة 8، مؤرخ في 52عدد 

10- ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 

économique algérien », IDARA, n° 21, 2001, p. 128.
11- MARAIS (du) Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de 
Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p. 128.
12- Ibid, p. 490. 
13- GHENNAI Ramdane, « Le droit disciplinaire relevant des ordres professionnels en 
Algérie (note de jurisprudence relative à l’arrêt n° 063862 rendu par la cinquième 
chambre du Conseil d’Etat en date du 22-12-2010 », pp. 7- 8, www.docplayer.fr/, 
consulté le 11/07/2020.

14- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes 

privées, Éditions Belkeis, Alger, 2012, p. 21.

  .، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، سالف الذكر07-13من القانون رقم 44و43انظر المواد -15
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البیع بالمزایدة، سالف الذكر على ما ، یتضمن تنظیم مهنة محافظ 07-16من القانون رقم 63تنص المادة -16

یخطر المجلس التأدیبي من طرف وزیر العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئیس الغرفة «:یلي

  .الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة

بي للغرفة إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص محافظ بیع بالمزایدة، یحال ملفة التأدیبي على المجلس التأدی  

  .الجهویة التي ینتمي إلیها 

إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس أو أحد أعضاء الغرفة الجهویة أو أحد أعضاء الغرفة الوطنیة   

یحال الملف التأدیبي من قبل رئیس الغرفة الوطنیة على المجلس التأدیبي للغرفة الجهویة غیر تلك التي ینتمي 

  .إلیها محافظ البیع المتابع

إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیة، تحال على المجلس التأدیبي الذي یحدده وزیر العدل، 

  . »حافظ الأختام

  .، سالف الذكر07-16من القانون رقم 61/2انظر المادة -17

لمزایدة خطأ إذا ارتكب محافظ البیع با«:، سالف الذكر على أنه07-16من القانون رقم 68تنص المادة -18

جسیما، سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنیة أو جریمة من جرائم القانون العام مما لا سیمح له بالاستمرار في 

ممارسة نشاطه، یمكن وزیر العدل، حافظ الأختام، توقیفه فورا، بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن تقدیم توضیحات 

  .غرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة بذلكمن محافظ البیع بالمزایدة المعني، وإبلاغ ال

وفي غیر حالات المتابعة الجزائیة، یتعین أن یحال محافظ البیع بالمزایدة أمام المجلس التأدیبي المختص   

  .    »أشهر من تاریخ التوقیف وإلا أعید إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون ) 6(في أجل أقصاه ستة 

  . ، یتعلق بالصحة، معدل ومتمم، سالف الذكر11-18من القانون رقم 350انظر المادة -19

  .، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة، سالف الذكر07-16من القانون رقم 65انظر المادة -20

  . ، سالف الذكر07-16من القانون رقم 70/1انظر المادة -21

  . ف الذكر، سال07-16من القانون رقم 3و74/2انظر المادة -22

23- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes 
privées, op. cit., pp. 24-25

، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 01-10من القانون رقم 15انظر المادة -24

  . المعتمد، سالف الذكر

  .، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة، سالف الذكر07-16رقم من القانون53انظر المادة -25

محمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائر بین المفهومین التقلیدي والاشتراكي دراسة -26

  .11، ص 1987ج، الجزائر، . م. ، د"الجزائر -فرنسا-الاتحاد السوفیاتي-فرنسا" مقارنة 

، 1996یولیو سنة 9الموافق 1417صفر عام 23مؤرخ في 23-96من الأمر رقم 9ظر المادة ان-27

  .1996یولیو سنة 10، مؤرخ في 43یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر ج ج عدد 

  .، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، سالف الذكر02-06من القانون رقم 50انظر المادة -28
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، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، سالف الذكر والمواد 02-06القانون رقم من 46و6انظر المواد -29

  .، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة، سالف الذكر07-16من القانون رقم 58و6

30- FARJAT Gérard, « Nouvelle réflexion sur les codes de conduite privée », in jean 
Clam et Giles Martin (s/d), Les transformations de la régulation juridique, L.G.D.G, 
Paris, 1998, p.163.

، یحدد كیفیات 1981ینایر سنة 31الموافق 1401ربیع الأول عام 25مؤرخ في 14-81مرسوم رقم -31

رسوم رقم ، معدل ومتمم بالم1981فبرایر سنة 3، مؤرخ في 5حساب تعویض العمل التناوبي، ج ر ج ج عدد 

، مؤرخ في 46، ج ر ج ج عدد 1988نوفمبر سنة 2الموافق 1409ربیع الأول عام 22المؤرخ في 88-220

نوفمبر سنة 20الموافق 1409ربیع الأول عام 22مؤرخ 219-88؛ مرسوم رقم 1988نوفمبر سنة 9

؛ مرسوم 1988سنة نوفمبر 9، مؤرخ في 46، یتضمن كیفیات حساب تعویض الضرر، ج ر ج ج عدد 1988

، یتضمن شروط تطبیق 1988نوفمبر سنة 2الموافق 1409ربیع الأول عام 22مؤرخ في 221-88رقم 

  .   1988نوفمبر سنة 9، مؤرخ في 46المكافآت على المردودیة وطرق ربط الأجور بالإنتاج، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن 1980أبریل سنة 12الموافق1400جمادى الأول عام 26مؤرخ في 119-80مرسوم رقم -32

، معدل ومتمم 1980أبریل سنة 15، مؤرخ في 16إنشاء لجان لتصنیف مناصب العمل، ج ر ج ج عدد 

، ج ر ج ج عدد 1988نوفمبر سنة 20الموافق 1409ربیع الأول عام 22المؤرخ في 222-88بالمرسوم رقم 

  .  1988نوفمبر سنة 9، مؤرخ في 46

، یتضمن 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأول عام 22مؤرخ في 01-88قانون رقم -33

، معدل 1988ینایر سنة 13، مؤرخ في 2القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر ج ج عدد 

سبتمبر سنة 25الموافق 1416ربیع الثاني عام 30مؤرخ في 25-95من الأمر رقم 28نشیر إلى أن المادة (

سبتمبر سنة 27، مؤرخ في 55، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر ج ج عدد 1995

02-88؛ قانون رقم )، قد ألغت جمیع الأحكام المخالفة لهذا الأمر باستثناء البابین الثالث والرابع)ملغى(1995

، 2یتعلق بالتخطیط، ج ر ج ج عدد ،1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأول عام 22مؤرخ في 

سالف 25-95منه بالأمر رقم 24و23، 22، 21ألغیت أحكام المواد (1988ینایر سنة 13مؤرخ في 

، یتعلق 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأول عام 22مؤرخ في 03-88؛ قانون رقم )الذكر

مؤرخ في 04-88؛ قانون رقم )ملغى(1988ر سنة ینای13، مؤرخ في 2بصنادیق المساهمة، ج ر ج ج عدد 

26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأول عام 22

والمتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 1975سبتمبر سنة 

  ).  ملغى(1988ینایر سنة 13رخ في ، مؤ 2الاقتصادیة، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بالوقایة من 1990فبرایر سنة 6الموافق 1410رجب عام 10مؤرخ في 02-90قانون رقم -34

فبرایر سنة 7، مؤرخ في 6النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج عدد 

، یتعلق بتسویة 1990فبرایر سنة 6الموافق 1410رجب عام 10مؤرخ في 04-90؛ قانون رقم 1990

  .، معدل ومتمم1990فبرایر سنة 7، مؤرخ في 6النزاعات الفردیة في العمل، ج ر ج ج عدد 
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، المجلة الجزائریة للعلوم "نحو تكریس القانون الاتفاقي في علاقات العمل في الجزائر " أحمیة سلیمان، -35

  .9-8، ص ص 3عدد القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،

  .10المرجع نفسه، ص -36

. مبادئ قانون العمل، الجزء الأول، د:أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري-37

  .56، ص 1998ج، الجزائر، . م 

یتعلق بعلاقات 1990أبریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26مؤرخ في 10-90قانون رقم -38

  .  1990أبریل سنة 25، مؤرخ في 17العمل، ج ر ج ج عدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم "تكریس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في التشریع الجزائري " بوالكور رفیقة، -39

  .16/05/2020، تاریخ الاطلاع /www.asjp.cerist.dz، 97، ص 1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 

40- BOUDRA Belgacem, « Le régime juridique de l’entreprise publique 
économique », RASJEP, n° 2, 1993, p. 260.
41- ZAHIR Fares, « Mondialisation, économie de marché et politique sociale », RAT, 
n° 25, p. 75.
42- KORICHE M’hamed Nasr-Eddine, « Les relations de travail dans le secteur 
public : changement de problématique et ruptures normatives », RASJEP, n° 2, 1994, 
p. 240.

  .79كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، مرجع سابق، ص -43

في الملف رقم 1993نوفمبر 24ر الصادر عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ انظر القرا-44

150، ص 1996ع ضد الدیوان الوطني للتمور، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، . في قضیة بین م101448

لة الراصد العلمي، ، مج"قراءة كرونولوجیة لتطور عقد العمل في الجزائر " وما یلیها، نقلا عن طیطوس فتحي، 

  .241، ص 2017، 02عدد 

، یتضمن القانون 1978غشت سنة 5الموافق 1398مؤرخ في أول رمضان عام 12-78قانون رقم -45

  ).ملغى(1978غشت سنة 8، مؤرخ في 32الأساسي العام للعامل، ج ر ج ج عدد 

  .117بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص -46

لقاعدة القانونیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون دویني مختار، ضوابط جودة ا-47

  .229، ص 2014/2015عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 

48- ROUVILOIS Frédéric, « L’efficacité des normes : Réflexion sur l’émergence d’un 
nouvel impératif juridique », novembre 2006, p. 16, www.fondapol.org, consulté le 
09/09/2020.

7الموافق 1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -49

1996نوفمبر سنة 28علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق 1996دیسمبر سنة 

دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 76في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر ج ج عدد 

، ج 2002أبریل سنة 10الموافق 1423محرم عام 27مؤرخ في 03-02، معدل بمقتضى القانون رقم 1996

1429ذي القعدة عام 17مؤرخ في 19-08؛ قانون رقم 2002أبریل سنة14، مؤرخ في 25ر ج ج عدد 
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01-16؛ قانون رقم 2008نوفمبر سنة 16، مؤرخ في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر سنة 15الموافق 

7، مؤرخ في 14، ج ر ج ج عدد 2016مارس سنة 6الموافق  1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 

  ). 2016غشت سنة 3، مؤرخ في 46عدد استدراك ج ر ج ج(2016مارس سنة 

، یتضمن 2020سبتمبر سنة 15الموافق 1442محرم عام 27مؤرخ في 251-20مرسوم رئاسي رقم -50

سبتمبر 16، مؤرخ في 54استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، ج ر ج ج عدد 

  .2020سنة 

، یتعلق بالبلدیة، ج ر 2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام 20مؤرخ في10-11قانون رقم -51

  .2011یولیو سنة 3، مؤرخ في 37ج ج عدد 

الموافق أول دیسمبر 1411جمادى الأولى عام 14، مؤرخ في 29-90من القانون رقم 10انظر المادة -52

، معدل ومتمم 1990یسمبر سنة د2، مؤرخ في 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر ج ج عدد 1990سنة 

، ج ر ج ج عدد 2004غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثاني عام 27مؤرخ في 05-04بالقانون رقم 

  ).  2004نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 71استدراك ج ر ج ج عدد (2004غشت سنة 15، مؤرخ في 51

الإجراء القانوني :وات التهیئة والتعمیرمشاركة الجمعیات والمواطنین في إعداد أد" بزغیش بوبكر، -53

  .7، ص 2019، )عدد خاص(02، المجلة القانونیة للبحث القانوني، عدد "المهجور

28الموافق في 1411ذي القعدة عام 14مؤرخ في 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 2انظر المادة -54

یئة والتعمیر، والمصادقة علیه، ومحتوى الوثائق یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للته1991مایو سنة 

-05، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991، مؤرخ في أول یونیو سنة 26المتعلقة به، ج ر ج ج عدد 

11، مؤرخ في 62، ج ر ج ج عدد 2005سبتمبر سنة 10الموافق 1426شعبان عام 6المؤرخ في 317

ذي القعدة عام 14المؤرخ في 178-91من المرسوم التنفیذي رقم 2دة ؛ انظر أیضاً الما2005سبتمبر سنة 

یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى 1991مایو سنة 28الموافق 1411

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991، مؤرخ في أول یونیو سنة 26الوثائق المتعلقة به، ج ر ج ج عدد 

، مؤرخ في 62، ج ر ج ج عدد 2005سبتمبر سنة 10الموافق 1426شعبان عام 6المؤرخ في 05-318

  . 2005سبتمبر سنة 11

  .12بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -55

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة ،177-91من المرسوم التنفیذي رقم 17انظر المادة -56

  .وى الوثائق المتعلقة به، معدل ومتمم، سالف الذكروالتعمیر، والمصادقة علیه، ومحت

، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي 178-91من المرسوم التنفیذي رقم 18انظر المادة -57

  .والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل ومتمم، سالف الذكر

إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة یحدد ،177-91من المرسوم التنفیذي رقم 12انظر المادة -58

من المرسوم 12والتعمیر، والمصادقة علیه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل ومتمم، سالف الذكر والمادة 
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